





0 أجرت التخيرات التالية:- 


اعلن بان شركة حنان فايق مُحمود محمد وشركائها والمسجلة تحت رقم (١٠5؟)‏ بتاريخ ١110/5/19‏ قد اجرت 
التغيرات التالية:- 

١‏ - يصبح مركز الشركة عمان وبحق لها فتح فروع داخل وخارج المملكة. 

تاريخ التغيراث ,14154/8/9٠١‏ 


اعلن بان التغيرات التالية قد جرت على ملكية الحصص في شركة الالبان الدنماركية الاردنية المحدودة المسؤولية 
والمسجلة تحت رقم .(45") تاريخ ا 


اسم المحيل أسم المحال له عدد الخصص المحاله 
رامي محمد حسين برهوش عمر احمد الحوراني ١96...‏ 
حسين محمد حسن برهوش ماهر أحمد الحوراني ا 


تاريخ التحويل 8؟/11514/4. 


اعلن بان معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق على قرار اجتماع الهينة العامة الغير العادي الشركة الاردنية 
لصناعة ورق الكرتون والمسجلة تحت رقم (1505) بتاريخ 1197/4/4 والمنعقد بتاريخ ١144/7/7١‏ والمتضمن 
زيادة راسمال الشركة بحيث يصبح مائتين وثلاثين الف دينار. 

تاريخ التغيرات .15144//8/5١‏ 


اعلن بان شركة الحفاظ ولناجي والمسجلة لدينا كشركة تضامن تحت رقم (07075؟) بتاريخ 1197/1/97 قد 
أجرت التغيرات التالية:- 

١‏ - اضافة الادوات واللوازم والالات الموسيقية والفنون الجمزلة وقطع غيارها بكافة الواعها والتدريب عليها الى 
الغايات السابقة للشركة. 

ين كيد 0 


ب وا يك جرت مي اس ف شولا لام ان قي مدي 
المسؤولية والمسجلة تحث رقم (1141؟) بتاريخ ١/5909‏ 1941/3. 

اسم المحيل 2 . أسمالمحالله عدد الخصص المخالبه 

عزللدين اسماعيل تيم شركة الغزل وللنسيج الاردنية حدءدة؟! 

١‏ وليد محمد يوس الجيظان 0 رمتل 

ل ل 0 

أعن بان شركة قد وضعيد ابوطوق قا المسجلة لين كشركة تصن تيت رم ا بخزين 01/1١‏ 35 
٠٠‏ - زياد راسل الفركة بحت يسبع إلى تير 5 
1 حتيصلي شليبة كل ايل من النزكاء تخممارة دينا: لكل شزيك ملهم.. ما 
" - يصبح: للمفر 

0 لع عن للك قبن دعن و متي في كل الور .ا 
4-8 “لاسو عب يمل :يولي ايف د بدي 5 الم 4 
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عمان : الثلاثاء ؟ ذو الدجة سئة 1516 ه ٠‏ الموافق ؟ أيار سنسة مؤذا م٠‏ 


نظام رقم 5 لسنة 1556 نظام معدل كنظام صنذسدوق أسكان موظفي وزارة التربية والتعليم 115٠‏ 
اتفاق تنظيم انتقال الاشسخاص ونقل البضائع على الطرق بين الجمهورية اللبنانية 11 
0 ع 0 آ لتفسمر 3 11 
قرار رقم ب١-‏ لسنة 1556 صادر عن المجلس العالي احكام الدسة, سور 

تعليعات احراءات الكشف وتقدير قدمة التعويض عن البضائع الناقصة أو التالفة أو المعطوبة 1 
ألتي تغطيها عقود التامين من أخطار النقل لسئنة 5565ا م 0 
تعليمات معدلة لتعلومات تجهيز المركبنبات 0 


تعلومات رقم 9ن لسنة 19986 تغليمات الدورات التدريبية والتعليم المستمر في كليات ا اجدمع 















العدد اضرع 




























مدَبْريدٌ المك بعالمشكينية 


























لتيل 


برا ولكا_المكل: روني البق 


بمقتخضى المادة ‏ !إ* ا من الدسة 1 
وبناء على ما غرره مجلس الوزراء بتاريخ 1996/8/58 
تآمر بوضع النظام الآتي : 





نظام رقم ه ‏ لسنةك 36ة! 
نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي 
وزارة التربية والتعليم 





المادة أ يسمي هذا النظام ١‏ نظام معدل لنئلام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والت التعليم لسنة م159 ) 
ويقرا مع النظام رقم هه لسنة ٠‏ المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه 
من تعديل كنكلام واحد ؛ ويعمل به من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية 6 
المادة ؟ ‏ نعدل المادة ا من النظام الاصلي على الوجه التالي «مله 
اولا : بالغاء تعريفد كلمة . البنك ‏ الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي تت 
البنك ' البنك الذي تختاره اللجنة. 
ثانيا : بأضافة التعريفين التاليين الى آخر ها : 
الدير : مدير الصندوق 
الخدمة : الخدمة ف الوزاره 


اللادة '؟ ‏ يلغى نص المادة سا من النظام الاصلي ويستعاضس عنه بالنص التالي : س 
أقادة 59 
يؤسس في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق اسمكان ظفي وزارة التربية ١‏ 
00 ان موظفي وزارة التربية والتعليم ) يعمل على 
أ تتديم قرض للمشترك لاي فرض من الافراض التاليسة : ل 


1- أقامة سكن له على قطعة أرض يملكهما. 
؟- شراء سكن مئاسب له, 
؟ - شراء قطعة ارض واقامة سكنله عليي نا . 
ب سل شترام .المساكن وتو : مساك سن 
غاراء ا لأساكن وتوزيعها ملى المشتركين او شراء الاراضى وفززها واقامة : 
0 راضي وفززها و 
الادة ؟ ‏ يلغى نص المادة سه من النظام الاصلي ود يستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 
المادة م ب 
لودع اموال الصندوق في البنك ويتم السحب منها على الوجه التفي  :‏ 
ل الباخ التي لا تتجاوز الني ديئار بتوقيع المدير ومحاسب الصئدوق . 
ايت البالغ التي تتجاوز ألني ديئار بتوقيع الرئيس والمدير ومحاسب الصندوق . 
| المادة م يلغى نص الفقرة سيت فن المادة سالب. من. النظام الاصلي ويستعاضص عنه بالنص التالي  :‏ 
| سم تاولى الوزارة اقنطاع قيمة الاشبتراك الشهري وما يستحق على المتترض من مبالغ للصندوق 
2 .من راتب الشترك ويتوتف 7 قتطساع قيمة الاشتراك عند البدم بتسديد الترض ٠‏ 
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المادة 1 تعدل المادة 4ك من النظام الاصلي بالغاء كلمة ‏ اللجئة ‏ الواردة فيها والاستعاضة عنها 
١‏ بكلمة - المديسر سا 
المادة /ا ‏ يلغى نص المادة . ١س‏ من النظام.الاصلي ويستعاضض عنه بالنص التالي ؛ ‏ 


س١ المادة‎ ١ 
اذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بغير التتاعد وكان مدينا للصندوق فتصبح جميع الاقساط‎ 
المتبقية عليه من القفرض مستحقة الاداء دفعة واحدة وفقا لعقد الاقتراض وسند التأمين الخاص‎ 


/ بالمشروع السكئي المنصوص علية في الفقرة سب من المادة 178 من هذ النظام ٠‏ 


ويجوز للجنة أن توافق على قيام المشترك بتسديد المبلعٌ الذي استدق دنعه على هذا الوجه على 
اتساط وفقا للطريقة وبالشروط التسيتحددهما., 


المادة م يلغى نص المادة 11 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 
اقادة أ اس 


اذا انتهت خدمة المشترك من الوزارة بالتقاعد وكان مدينا للصندوق فتقتطع قيمة القتسطل الشهري 
من القسرض من راتبه التقاعديفي وزارة المالية لصالح الصندوق ٠‏ 


المادة 1 يلغى نص المادة ؟١1-‏ من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ؛ ‏ 


المادة ؟أس 
اذا توني المشترك ولم يكن قد استحق القرض من الصندوق فتعاد لورثته الشرعيين جميع 
المبالغ المالية التي اتتطعت من راتبه وفقا لاحكم هذا النظام ؛ 

ألمادة ١٠‏ تعدل المادة 18 من النظام الاصلي بالغاء الفقرة ‏ ه ‏ الواردة فيها . 

المادة 1١‏ يلغى نص البند 1 من الفقرة !ل من المادة 14 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنمر 


التالي:: 
؟ ل لم يكن قد حصل على دار مناسبة للسكن من أي مشروع حكومي للاسكان ٠‏ 


المادة ؟١-‏ يلغى نص المادة ه١1‏ من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ؛ - 


المادة 16س 
و ا ات 20 
يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤوئه وفقالإحكام هذا النظام لجنة مكونة على الوجه التالي 
: رئيسا 
؟! سامين عمل الوزارة 1 : ب 
00 هام مدير عام المشباريع والابنية المدرسية .. عضوا 
في الورارة 5 ااه 0 
ج . التستششسار العانوني في الوزارة ٠‏ 1 
د آثئان من موظفي الوزارة يعينهمبا 2 
الوزير ٠‏ 56 
ه ‏ ممثل عن وزارة.المالية يعيئه وزيسر عضواأ 
| 'اللينبة م ل ا 2 
' ميل من" الوسسنة العائة للاسكان عو 
والتطوير الحفري يعين»ه رئيس 
مجلس ادلرة الؤسسة ٠‏ 5 ومقررا 


زا مدير المندوق ٠‏ 



































ا 


المادة ١5‏ تعدل الملدة 1 اب من النظام 
بالنقرات التالية : 
ب ال كنتخب اللجنة. نائبا للرئيس يتوم مقامه اثناء فيبه . 
اج - يكون اجتماعاللجنة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على أن يكون أحدهم الرئيسن او نائبة": 


د - تصدر اللجئة رأ اراتها بالاجماع أو باكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت ' الاصوات يرجح 
الجائب الذي صوت معه رئيس الجلسة . 


الاصلي بالغاء.نص الفترتين سابة #2 منها والاستعاضة عنهما 





المادة ؛ اس تمدل الملدة /ا1 من النظا ام الاملبي على الوجه اللي ا 
اولا ١‏ قتا سائدها ولام تع اكه جب بال ال 
: تتولى اللجنة الصلاحيات والمسؤوليات انمه 
ٍ أن تكون قراراتها خاضعة لتصديسق آلو 
ثانيا ' بالغاء نص الفقرتين اج ؛ د منها والاستعاضة عنهما بما يلي : 1 
ج ‏ شراء المشلكن والارامني ففزقاها وتوزيقها عل الشتركين و لدلنة بي الأبنية عليها وبِيمها 
للمشتركيننقدا أو بالتقسيط . 


د ل اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية” 1 


وص عليها في هذا النظام ويخبلصة ما يلي على 


زير أو >ن ينوضسه. ٠.‏ 


المادة ١6‏ _ يلقى : ص المادة جد اي من النظام سكن داق عدة بالنص التالي : - 
المادة .؟ ب 


ا ستمنح التروض للمشتركين بقرار من اللجنة على أن لا يتجاوز مبلغ الترض. لاي مشتسرك 
خمسة اضعاف الراتب السنوي الاجمالي كما هو بتاريخ منح الترض على ان لا يزيد 
القرفى على عشرين الف ديار . ويسدد بانساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها 
اللجئة غلى ان لاتزيد على عشريدن سنلة . 


ب س يتولى مدير الصندوق دراسة المشروع السكني ومدى كفاية القرض لانشائه.في ضوء قيمة 
الترض ومراحل انجاز العمل سي الشروع السكني . 

المادة 5 يُلغى نص المادة ؟) من النظام الأصلن ويمسفاون عند بالنص الدالي : ن 

المادة 18 ا ' 07 

يصرف مبلغ الترش _حسب مراحل العمل في المشروع عن وطبقا للتعليمات والقرارات التي 

تصدرها اللجنة لهذه ' الغاية ويجب ان يبدا المشترك بتسديد الترش بعد مضي سئة واحدة على 

الاكثر من: تاريخ الددعة الاولى من القرض. 


المادة !1ن يلق نُصن المأدة 8 من النظام الاصلي ويستعاضن عنة بالنض التالي :لل 
| المسادة ات 


معد تبليغ التترض بالموائقة على منحة اللترض يَتِرْ 
. من تاريخ التبليغ لاتمام الاجراءات الثالية وتعتبر 1 افقة 0 6 0 طش بقلفاة لام هم 
”2 القرض اذا رب في ذلك علي على 
١‏ أن يلت أي تيد مبلغ الاستراك الشيري والولتسساوي.. 3 


اجراء معاملة 5300 
:7 نهم اجا ولق ير 





وضع الأول أ: 00 تاميئا ا لقره ٠‏ 
.رار المايهة ل ع الم تسيلا . 












:0 ا نتعام : عنة بالئنص التال؛  *‏ 
المادة 14 يلغى نص الماذة ل6 2:1 من النظام' الاصلي ويمنتعاشن عنه بالنص التالي 


المادة )ا - 
31 
توضع اثسارة الزهن” ا الصندوق على قيد العقار اللنام عليه الشروع اسك 


ٍ 5 بالئض 3١‏ 
المادة ١4‏ يلغى نص الخادة + من النظام. الاضلي ويستعاضن بعنه بالنص: التالى»: 


| “المادة كات مثتين وخمئسين فلسا شهريا لحين الانتهاء من تسديد القرض . 
: مشترك م مائتين وخمتسين تشهر: 1 : 
وععه لص سو صل 

ة الاف دينار ٠‏ 

6 “© هويا ملع ثلاثة دنائير شهريا لمن حصل 9 قرضس 0 5 
المنصوص عليها في الفترتين ‏ أا:ء ب من حساب 7 
5 نك الل وات ودع مك لوانت الطة ب أي رش عو ل مسد 


القسرضي 0. 


ع 


يستعاض عنه بالنصس لتقي : 
المادة .؟ يلغى نضن المادة /ا؟ ‏ من , انام 00 أضس | 





- 2 0 8 ا 
0 شدك 1 ول هل قرض من الصندوق ال بعد مشي خ مسن سئق 
دن الصتدوق وانتظامه في سداد قيمة'الاستراكات ٠‏ 1 
فا رف اي 0 0 ا 5 5 
المادة 1غ ث يلغ املأة 8ك من التلنام الاصلي و سافان عن بالئص التالي 


0 1 0 0 قمساط ' ية لاي سيب مسن 
قتخذ اللنهنة جِمْيْع: الاجراءات القانؤنية بحق التقلنين 0 الا 5 لشورن 
الاسساب وذلك وفقا لنصسوص عقد الاتتراض المبرم بين المندوق و 

باب وذلك و الكمتر 












































.سس 
ب 2 2010 
المادة ؟؟ يلغى نص المادة 11 من النظام. الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
اللادة 1 
اذا اخل المقترذ 0 ذا الثة خلا 
خل لتترض بأي من احكام هذا النظام او شروط أي عقد نظم بموجبه ولم يتقيد بها خلال 


المدة التى د نة باخطار < 
ا خط يتوجهه له فيعتبر مبلم القرض مستحق الاداء بكايله 
ا عي ص عليهسا في عقد الاقتراض وسند التامين الخاص بالمشسروع 


ل 


ا حمس سن طدزل 


نائب رئيس الوزراء ووري. 


إل ودر الخارجية بلوكقة ريا 7 السوزراء ووزير الدفاع بالوكالة 
خالد الك نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم 
7 8 كسسي قيسة الرؤوف الروابدهة 
ا ات 0 ير 
5 . 5 0 لصي لشؤون رئاسة الوزراء 1 
أ أبرا هيم عز 5 2 5 3 0 . 
| د الدين الدكتور عوض خليغات 
وزهيمر : ١‏ 
1 5 وزيسر : 
الكور عارف يموي . اليام وري 9تبسسر وزير التقلووزيسر 


الدكتور صائح ارشهدات جمال الخريقت ا 0 


وزيسر ٍ 
الاشغال العامة زير 
ا 00-0 
افو ل عبداارزاق 1 والشؤون والقدسات الاسلامية 
اس ب : الدكتور عبد السلام العبادي 
ل وزير 1 : ١‏ 
التعليسم الم وزيسر ل وزيسسر الدموين ووز ير 
مور 
هسام اتتل 1 ر راتب 57 الزرامة الصناعة و الجر بالوكالة 
9 ور راتسب السمو منصور بن طريف عادل القضاه 
دوله للشؤون البرهانية الفسسر وزير الغو زمر 
الدكتور عبد اللجيد ام نهم اله البلدية والتروية البيئة 3 
المزام در ابسو الشعر ل دوه 
ى ' الدكتور مدمد أبو عليم 
التنمية الآدارية وزيسسسر : 
7 001 دوه ور 
لمحي الدين توق عه الها ١‏ الثقار 4 
1 وزيسر. ْ -- 
ا التئمية الاجتمامية ' وزير 5 
ك الصري لسياحة والإثسار وزير الطاقفة 
سلو ي عبد الاله ل 1 والثروة المعدنية 
0 سميح دروزه 








م11 








هي صدرت الارادة الملكية السامية باللوائقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1١571‏ تاريخ !1564م 2 
المتشمن الموافقة على اتفاق تنظيم انتقال الاشخاض ونقل البضائع على الطرق بين الجمهورية اللبنانئيسة 
والمملكة الاردنية الهاقفمية بالكل التالي ١‏ - 1 
اتفلساق 
تنظيم أنتقال الاشخاص ونقل البضائع على الضرق 


لسسينلن 1 7 
الجمهورية اللبنانية والملكة الاردنية الهاي لة 
أن حكومتي الجمهورية اللبناه_سة 
والمعلكة الاردنية الهاشعيسة 
أنطلاقا من الروابط الاخوية بين البلدين السقيقين » 
واستناد! لاحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ‏ ترائزيت ‏ بين دول الجامعة العربية ؛ ورغبة منهما في تنخليم 
شؤون انتقال الاشخاص وئتل البضائع على الطرق فيما بينهما وعبر اراضيهما بما يتلائم وعلاقات الاخوة 
ويحتق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الدولتين» قد اتفقتا على ما يلي ؛ س 
المادة الاولى : يعم لالطرفان المتعاتدان على تسهيلانتقال الاشخاص ونقل البضائع على الطرق فيما بينهما وعبر 
أراضيهما وفقا لاحكام هذا الاتداق والاحكام القانونية الاخرى التي لا تتعارضشس احكامها مع نصوصه 
في كل من البلدين .. 0 
الخادة الثانية : يسمح للاشخاص بالدخول الى اراضي البلدين المتعاقدين بموجب تاثشيرات دخول اما سائقو 
الشماحنات ومعاونوهم وسائقو وسائط النقل العموميه ؛ فيمكن اعطاؤهم تاشيرات دخول لمدة 
ستة اشهر ولعدة سفرات شرط قدومهم لغرض النقل وكل ذلك وفقا للنصوص النائذة المفعول 
فيكلا البلدين . 
المادة الثالثة : يمح للسيارات الخصوضية المسجله في بلد احد الطرفين المتعاتدين دخول اراشي البلد الاخر 
والتنقل فيها والمرور عبرهاء متى كان فيهآ مالكوها او احد أصولهم او فروعهم او أزواجهم أو أي 
شخص آخر مفوض رسميا لقيادتها مسن قد 0 
كما يحق للباصات الخصوصية المسجله فيبلد احد الطرفين الدخول الى أراضي الطرف الاخر متى 
كانت تقل تلامذة قادمين بتصد الزيارة والتعرف على الاماكن السياحية والاثرية والمعالم 
الحضارية فيهما ١ ١ ٠‏ 
أمادة الرابعة : يسمح للسيارات الرسمية العائدة للدوا ئر الحكومية ومؤسساتها بالتنقل بين البلدين دون 
الخضوع لاية أجراءات او قيود اذا كانت مزودة بامر مهمه من الوزير المختص ٠‏ 
المادة الخامسة : يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لباصات وسيارات الركاب العمومية ١‏ لمسجله في بلد الطرف 
الاخر بدخول وعبور اراضيه » فارغه أو محملة » ويسمح في الحالات الانسانية أو الخاصصة 
بايصال الركاب آلى_مقاصدهم باذن من السلطة المختصة في مراكز الحدود ٠‏ 
المادة السادسة : يسمح لوسائط النقل السياحي المغلق - بامات عامه او خاصه . بالقيام برحلات سياحية 
تبدا بنقطة في اراهني احد الطرفين المتماتد ين الى عاصمة الطرف الاخر ؛ دون التجوال على 
المواقع الاثرية او السياحية » ثم تعود بنفس الركاب شريطة عدم التحميل او التنزيل لركاب 
اضافيين الى نقطة انطلاقها في بلدها ٠:‏ . 
5 : 1 يسم كل من الطرفين المتعأقد ين لسيارات شحن البضائع العمومية امسجلة في بلد 
المادة السابعة : 1 يسمح كل من الطرفين 6 4 : - يه المسسد زر 
الطرف الاخر أن تدخل إراضيه محمله او مارغة وان تصل ياحمالها الى قا ة هتس 
فيه وان تغؤد ألىبلدعامدملة أو فارغف_ 8 ١ ٠‏ 
٠‏ . 0ب ب في حال التحميل الى بلد ثالث » فان 7 لتحميل يخضع الى اذن خاص ٠‏ 
:اج بكلا يحق لسيارات الشحن المسجله في احد البلدين ان تقوم بالنتل الداخلي في بلد 
.١‏ الطنرق الاخبر ء : ١‏ 
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المادة. الثامنة : تنديذا لاحكام هذا الاتفاق وتحتيقا لاغراضه »© تحدد المستئدات الجمركية 
وخروج السيارات على انواعها ‏ دهاتر استيراد او ادخال مؤقت ‏ وكذلك مدة / 
للسهره الواحدة وخلال السنه بالاتفاق بين السلطات الجمركية اللختصة في كل من البلدين المتعاقدين 
#موجاب كتب متبادلة تعتبر كجزء لا يتجزا من هذا إل 5 


المادة التاسعة : لا تحول الاحكام السايقة دون تطبيق اجراءات التسجيل والتفتيشى في مراكز الحدود ؛ كما 
يشسترط في السيارات المثسار اليها في المواد السابقة مراعاة انظمة المرور والتنقل على الطسرق 
المطبقة في البلد الداخلة اليه او المارة عبره وبصورة خاصة ما يتعلق منها بارتفاع الحموله وبروز 
البضاعه وعدم تجاوز حمولات محاورها الحد الاقصى المقرر في كل من البلدين . 


المادة العائئرة 0 يتعهد كل من الطرئين المتعاتدين بتسهيل حركة الترائزيت عبربلديهما 3 
ويعتبر نقلا كينت اجوة الاستعلاة من الشبهيلتت و البسبيوت للد ينمي جد وب 
1 س فتل البضائع والامتعسة الشخصية في السيارات المسجله لدى اي من الطرفين 


المتعاتدين على أن تبدا عملية النئل وتنتهي من نتطتي بداية ونهاية خارج اراضي 
الطر ف المتعائد الاخر . 


+ س يستثئنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية ألا 
العسكريهمسة 5 
ألمادة الحادية عشرة : 
يتعهد كل من الطرفين المنعاقدين بان تمنح السلطات 
للمستوردين والمصدرين للافادة 
المادة الثانية عثرة : 
تنشا بين الطرفين المتعاقدين لجنه مشتركه داثمبسه سمتهما: 


1 - السهر بوجه عام على تنفيذ احكام” هذا الانفاق واقتراح كل ما من شسأنه تذليل الصعوبات 
ألتي قد تنشا لدى التطبيق. 


س النظر بالامتراضات والشكاوي والتحتيق بثشائها واقتراح الحلول اللائمة ليتم عرضها 
على الجهات الرسمية الختصة في كل مسن البلدي سن ٠.‏ : 1 53 

ج ع دراسة المعوقات والرسوم والضرائب وبدلات الخدمات الفروضه على الششساحنات والبضائع 

ووسبائط النقل الاخرى العائدة للطر هين المنعائدين تمهيدا للوصول الى ما هو عادل ومقبول . 

من الطربسين ٠.‏ ْ 

داتتد كليم اللجئة بالتناوب 
المادة اثثالئة عقرة 0 7 0 0 '/ : 

يبرم ' هذا "الاتفاق وفقا للاصّول' الد ستورية ف كل من البلدين المتماتدين ويعمل به اعتبارا 

من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل وثائسق الابرام بشأنه ويبقى ساري المفعول لحين تعديله أو 


00 استيداه رارق آخر . وفنا للامول الدستورية في كل من البلدين ٠,‏ .. 


سلحة الحربية والاعتده والميممسات 


المختصة لديه جميع التسهيلات الممكئة 
من المرافيم والمطارات والمناطق الحرة القائمة في البلد الآخر . 


المادة الرابعة مشر :7 5 006 2: 1 0 
يلغي هذا الاتفاق جميع النصبوص القانوئية والاتهاتيات التي تتضمن احكاما مخالئسة 


في ,مديئة همان يدم الإريماء اللوابق ونب 








:واشكالها الدخبول, 
اقامة كل سيارة. 





1١14 
اس سس سس تس‎ 5000 5 


قرارارقم أ لسنة .155 
صادر عن المجلس انعائي لتفسير احكام الدستنور 


بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1.11 الذي اتخذه في جلسته النى «تدها بتاريخ 1مب114ام 
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور في مبنى مجلس الامة لتفسير احكام المواد 114 : والفقرة الثانية ميا 

المادة ؟؟ والفقرة السادسة من المادة ؟ 11 واللاة 16 من الدستور وبيان مايلي 9 

١‏ ما اذا كانت كلمة ( الدولة ) الواردة في كل من المواد المشار اليها وبخاصة المادة 116 منها تعشني 
(الحكومة ) فائط بوزاراتها ودوائرها والأؤسسات الرسعية التابعة ليا ام ! الدولة ! بمفوومها العام 
وبتعريفه! الدستوري الذي يشمل كل ما إيداخل حدودما. 

؟ سدفاذا كانت تعني ( الحكومة ) فقط فهل تشمل هذه الكلمة في تلك النصوحس وبخاصة الفقرة 1 من المادة 
؟1س منها الدوائر الملحقة بها بما ني ذلك الو سسات الرسمية العامة كالبنك المركزي بحيث نكون 
واردات ونفنات هذه الدوائر واللؤسسات خاضعة مراقبة ديوان المحاسية المنصوص عليه فى المادة 111 
من الدستور ٠.‏ 1 : 
وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء الذي طلب به التدسبر وتدقيق النصوص القانونية يتين : - 


١‏ س المادة 116 من الدستور تنص : ل 
يشكل بقانون ديوان محاسية لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها  :‏ 
١‏ يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوئلاته وبيان الخالفات 
اللرتكبة والسؤولية المترتبة عليها وذلك- فيبدءكل دوره عادية او كلما طلب مجلس النواب منه 
ذلك 


؟ مس ينص القانون على حصانة رئيس ديوان الأحاسبة . 


؟ ‏ الفقرة الثانية من المادة ؟7 تنص  :‏ . 
التعيين في الوظائف العامة من دائعة ومؤتتة في الدولة والادارات الملحقة با والبلديات يكون على 
أساس الكفاءات واللؤهلات . 


* . الفقرة السادسة من المادة ؟11 تنص  :‏ 0 
يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكلسنة مالية بتانون اللوازئة العامة على انه يجوز ان 
ينص القانون ألذكؤر على تخصيص مبالغ معينةلاكثر من سنة واحدة . 


المادة 116 تقص : ا 5200000 

١‏ 7 00 مدي اتعي وو بر كد مم لد و ل 
ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخال 
العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان ئوعه الا بتاغل ون ٠‏ 


ه الادة ,؟1 تنص  :‏ ' ' 5 9 
التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتمل واسماز 3 0 
ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلحياتهم واختساصاتهم تعين , 
يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الل ك . 























١114 
سب ب ب سس‎ 
التاسسيرارت‎ 


بعد ١‏ 2 ار النصو 
ود لاطلاع على كناب دولة رئيس الوز أء رق تأردخ 
0 ل زراء رقم دم!١ ١‏ ]لا5 تاريخ 1991-4-11 وتدقيق الد 
لدستورية الشار اليها نجد ان المشرع اورد كلمة| الدولة ) فى ال ا 
هذا الايراد لم يات عفوا اذ أن التعر يف لية 0 في سور الاردني في بعسض مواده وان 
1 3 يأت عفو ذ أن التعريفئ لهذه الكلمة يختلف من مادة الى اخرى ويستدل على ذلك من سياق 
مس الذي وردت خيه ومن الموقع من الدستور الذي وردت فيه المادة الدستورية المشتملة على هذه الكلمة 
وعلى ذلك واهتداء بما تقدم فان معنى كلمة الدولة الواردة في المادة 11 من الدستور المطلوب تفسيرها 


وكذلك لى الواد اا 9 5-7 8 3 1 - زا ائرها المؤسسات 
ع 1آ- 6 من الد اتما ومة د 0 
ِ ش 1 ممدور معدي الحكومة بوزاراتها ودواسر مو 


2 . 3 دم 
وحيث ان البنك المركزي الاردني *و وحسب قانونه الخاص 
وحيث أن ديوان المحاسبة يراقب ايراد الدولة أى 
الراسدمنة العامة التابعة لها ونفقات هذه الدوائر وطروً 
فان أيرادات ونفقات اليناك : 
نان ايرادات ونفقات البنك المركري وطسر 
لحكم النص الدستوري المقار اليه , 


هذا ما نقرره بالاكثرية بشأن التفمير المطلوب 


مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة .. 
الحكومة ممثلة بوزاراتها ودوائرهما والإسسات 
اق صرفهب أ بمقتضى احكام المادة 1 من الدستور 2 
إق صرفها تخضع مراقية ديوان المها اسبة تطبيكقا 


1 قرارا صدر بتاريخ 5 شوال ‏ سنة 2ه . المواقفق اسلا 1568م . 
عسو رئيس المجلشس العال 
: د يو 
عبطب مجلمر : الاعيان التفسي الدستور 
زيد الرفاعي رئيس مجلس الاعيسان 
1 010 5 05 
رئيس محكمة الدمييز عضو مجلس الاعيان 
خليف السحيمات أحمد الطراونة 
/ عش : 8 1 عق 5 
اناضي محكمة التمييزا اناشي محكمة التمييز 


زهير الكايد ناجي الطراونة ' 








بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2.15 الذي اتخذه في جلسته التي عتدها بتاريخ 11-)194 
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور في مبنى مجلس الامة لتفسير احكام المواد 111 ؛ والفقرة الثانية مسن 
المادة ؟؟ والفقرة السادسة من المادة ؟1١1‏ والمادة ١18‏ من الدستور وبيان ما يلي : 

 ينعت ما اذا كانت كلمة  الدولة  الواردة في كل من المواد الشار اليها وبخاصة المادة 115 فيها‎ ١ 
الحكومة - غتط بوزاراتها ودوائرها والمؤسسات الرسمية التابعة لها ام الدولة - بمفيوبيا‎ 

العام وبتعريفها الدستوري الذي يشمل كل ما في داخل حدودما . 
؟ - فاذا كانت تعني ‏ الحكومة فقط فهل تشسمل هذه الكلمة في تلك النصوص وبخاصة الفترة ؟- من 

المادة -؟؟ منها الدوائر الملحقة بها بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة كالبنك المركزى بحيث تكون 

واردات ونئتات هذه الدوائر والمؤسسات خاضعة مرائبة ديوأن المحاسبة المنسوصى عليه ف المادة؟!! 

من الدستور ٠.‏ 

وائني أرى ان تفسير كلمة الدولة يجب ان يكون مبنيا على السياق الذي وردت فيه من مواد الدسدور. 

هاذا نظرنا الى نص المادتين الاولى والثانية من الدستور والواردتين تحت الفصل الاول - الدواة 
ونظام الحكم فيها ‏ ننجد بأن المقصود لكلمة الدولة هو المعنى الواسع الشامل لارض الملكة الاردنية 
الياكمية والشضشعب الاردني وسلطاته ومؤسساتة . 

أما معنى الدولة الواردة في المادة ؟؟- فقرة ‏ ؟س التي تنص على ما يلي : - 

١‏ التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات ١الحقة‏ بها والبلديات يكون علىاساس 
الكفاءات والمؤهلات ) . 

كانه من الواضم ان معنى الدولة اتى بمعنسى الحكومة والادارات الملحقة بها والبلديات . 
أما الفقرة 5 من المادة ؟11-. من- الدستور التي تنص على ما يلي : - 
( يصدق على واردات الدولة ونفتاتها المقدرة لكل سنئة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز ان 
ينص القانون المأكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة ) . 
فائني ارى بان المعئى الاتصود بالدولة في هذهالمادة عي الحكومة وان مجلس الامة يصدق على 
واردات ونفقات الحكومة التي وردت في قانون الموازلة ٠‏ 
أما المادة 1١16‏ من الدستور التي تنص ملىما يلي ؛ # 
( جميع ما يقبض من الخرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزانة المالية وان بدخل 
ضمن موازنة الدولة ما لم ينص التانون علىخلاف ذلك .... الى آخر المادة) . 
فأئني ارى أن معنى الدولة المقصود بهذه الىادةهي الحكومة بمؤسساتها ودوائرها الوارد في قانون 
الموازئة . 8 
اما المادة 119 من الدستور وهو محور ما هو مطلوب تفسيره فلقد نصت على ما يلى  :‏ 
( يشكل بقانون ديوان محاسبة كراقبة ايراد الدولة وئفقاتها وطرق صرفها : س 
١‏ يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان الخالمات 
<< المرتكبة والسؤولية المترتبة عليها وذلك ف بده كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس الثواب منه 
١‏ ا( د تيا الر .- الوا 5 
الدولة هد الحكومة ودوائرها ومؤسساتبا الرسمية الواردة : 
جو ع ان وا ع ا وا حا ا 1 0 
ون الاك 5 1 0 تشكيل د أن الحاسبة الذى يراتب ايراد الدولة ونفقانها وهطلرق 
قائون الموازئة وتصديقه. من مجلس الامة وعن تشكيل ديوان 2-0 5 
صرقها ويرقع تثريره ألى مجلس النواب الذي اقسر ثائون الموازئة العامة . 
أما موازنات المؤسسات العامة الرسمية التي هي خارج قانون الوازئة العامة ومنها البنك اأركسزى 
فتو ضع 7 7 ن قبل مجالس اداراتها ويصادق مليها مجلس الوزراء أو وزير المالية حسب تصوم. 
متوضع 2-0 0 200 إن الحاسية حسسب تفسرى لنسوس أحكام الدستور اء نلذلك نانني أخالف 
توانينها فلا تخضع اراقبة ديوان 2 ١‏ د 
ترار الاكثرية الموثرة ٠.‏ ده كام . 


عضو 
عضو مجلس الاعيان 
مضر بدران 


























ل 
م ل 
م 
تعليمات احجسراءات الكشيف وتقدير قيه.ة 
٠ . |‏ . 00 ب 000 
لويش عن البضائع الناقصة أو التالفئة 
أو و 9 اثتني تغطيها عقود الت سسين 
00 من اخطار النقل لسنسة 66وام .© 
صادر 5 بالاستناد الى أحكام المادة لاه من قانون مراقية اعمال التامين رة نة 
د مين رقم ٠٠١‏ لسنة 1586م 








سوب سسب وو 


200 
3 
د 
3 ٍْ 


المادد 8 3 

لمادة -١‏ تسمى هذه التعليمات -1١‏ 5 9 

ُ 1 6 يمات ( تعليمات اجراءات الكشف تقدير تيمة ١‏ . م النضاة؛ 0000 

١,‏ :1 التالفة أو المعطوبة ألتي تغطيها عقود التأ مين مر 1 0 1" : 6 0 0 أو 
يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . ين من أخطار النقل ) ويعمل بها بعد مرور ثلاقيز 


المادة ؟ ب يكون ت التالية و 
يكون للكلمات التالية الو اردة في عذه التعليمات المعاني 


عل فر قلق - المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة 
الوزا, 0 5 

0 وزارة الصنامة والتجارة 

وريسر 3 . ألضة 00 5 

كراد وزير الصنامهة والتجارة 


| : مراقب التأمين المعين وق احكام قانون 1 اقبسسة 
1 5 اعمال التامين التافذ. ا 

١‏ الخسبيي ٠‏ اخُبير التأمين ‏ مسوي الخسائر ا المرخص وفق 
د التعلييات الصادرة عن الوزير « الكواء 

مخمن التأمين المرخص ونق التعليمات الصادرة عن 

.. الوزير وينطبق علىالمخمن في هذه التعليمات ما ينطبق 
7 :على الك سي 6 0 ١‏ 

ادق انيه 3 التياء 
0 0 الشركة التعويض عن البضائع الناقصة أو المعطوبة او 
دوي التي تكون قيمة التمويض هيه! اتل من الف ديئل 











.التالفة في النقل البحري والبري أو 

56 ويتفق طرفا عقد التامين على ذلك ٠‏ 

ا نك 

| اذا 00 التعويض تتجاوز الآلف دينار او اذا 
سواء كانت هذه القيمة تتجاوز الالفدينار أو تقل 
لجنة تؤلف على النحو التالي : " 


اختلف طرفا العقد حول قيمة التعويض 
عنها فيقوم بتتدير قيمة التعويضش 
١ 5 ٌ ١‏ 1 
هندوب من الوزارة يسيميه المراقب يقوم بمعاينة البضاءة: - ! 
4 سلامة الاجراءات , ا + يقوم بمعاينة البصاعة وتحديد اشرارها لضمان 
1 ب حل س,تأمين ب ى خكسائر ب : 5 5 
وقيفة ادمويرى ين شار تدص اليدمة اند 
.ام بتثسهب من المراقب هتلاق بين طرفي 


موضوع المطالبة لتحديد الاشرار 
العقد واذا تعذر ذلك هيختاره الوزير 


ل ا الى الوزير للموادتة 7 ١‏ 
المادة'ن: ا كا رةه اي 
ال* هج يجوز الموافقة للشركة ىل "راداي ادي 0 
0 التعويض من البضائع الناقصة إو اللعطونة از الثالفة دون التفي د 
اللذة شاب وذلك في الخالات الدقي3ة:_*. ٠‏ 2.2 


ربلة.اثيات التقص في محضر الباخرة او البيآن الجتركي ,” ”. 











١١6١ 





ب - ١‏ حالات الخسائر المشتركة ‏ العورية العامة او جنوح الباخرة او غرقها او انقاذها او 
اصطدامها والذي ينجم عن هنئص أو عطب أو تلف كلي للبضاعة وفي هذه الحالات 
يسترط أن يكون النقص أو العطب او التلف مثيتا بمحشر الباخرة وقرار اعسلان 
العورية العامة وني حالة غرق الباخرة او فقدائها لا بد لاقرار التعويفات من تتديم 
الوثائق المؤيده لذلك ويحق لاي من ذوي العلاقة طلب تشكيل لجنة للكشف علسى 
البضائع الناقصة او المعطوبة أو التالفة لتقدير الاضرار في حال العورية العامة اذا 
وصلت البضاعة الى ميناء الوص ول ٠.‏ 

ب ل ؟ ‏ اذا اعلنت الخسارة المشتركة ‏ العورية العامة في ميناء العقبة نيجب اشراك مسوي 
خسائر أردني لتقدير قيمة الاضرار والنفقات المترقبة على ذلك و اذا تعذر فيجب أن يشضارك 
مع مسوي الخسائر الذي يقوم بتعيينه مالك السفينة او وكيلها ٠‏ 

ج - اذا ثبت بالوثائق الرسمية تلف البضاعة المعشحوئة جوا نتيجة لسقوط الطائرة أو تححلمها 

أو لاية اسباب اخرى وكذلك اذا ثبت تلف البضائء او عطبها الكلى خارج المملكة اثناء شحنها 
برا في طريقها الى المملكة . 
د اذا قامت باتلاف البضاعة في ميناء الوصول او المراكز الجمركية لجان رسمية نتيجة لتقارير 
وفحوص مخبرية توصي باتلائها 3 ريدلة تتديم الونائق الرسمية المثبتة لذلك . 
ه ‏ الحالات الاستثنائية الاخرى التي يقرر الوزير فيها بناء على تنسيب المراقب باسباب مبسررة 
عدم الحاجة الى اجراء الكشف على البضاعة والاكنفاء بتقديم الوثائق والمستئدات الشبتة 
للضرر ٠‏ 
المادة 1 للمراقب ان يطلب الوثائق والمستندات التي يراها ضرورية لاثبات النقس او العطب او النلف الذى 
يلدق بالبضائع المستوردة ٠‏ 
المادة لا يحظر على الشركة الاستناد الى أية وثيق ةجمركية لاثبات النتص أو العطب او التلفد في البضائع 
المؤمن عليها الا اذا اعتمدتها وزارة المالية ‏ الجمارك بعبارة مطابق للاصل ‏ او بكلمة ‏ مصدق ‏ 
موقعة حسب الاصول ومختومة بخاتم الوزارة الرسمي . 
المادة م يجب معاينة البضاعة وتدوين حالتها وعدد طرودها او وحداتها قيل اخراجيا من حوزة الجممسرك 
واثبات ذلك على البيان الجمركي ويجب على المؤمن له تقديم نسخه مصدقة طبق الاصل عن البيان 
الجمركي وفقا لمضمون الماد 9/5 من هذه التعليمات الى المراقب والشركة عند للب الموافتة على 


الدتعويمض ٠‏ 
المادة 4 م يعتبر قرار الوزير أو من يفوضه بالموافقة على قيمة التعويض قرار تسوية ولا يحول القرار دون أقامة 
الدعوى لدى المحاكم المختصة على اساس العقلد. 


المادة ١.‏ على الشركة تزويد المراتب شهريا بكشف يتضمن مقدار التعويضات التي دفعتها عن البضمكقع 
الناقصة او المعطوبة او التالفة على أن يتضممن الكشف التفصيلات التي يطلبها المراتب ٠‏ 

المادة 11 للموظف النقدب عن الوزارة بتفويض خطي من المراتب خاص بكل حالة أن يطلع على قيود الشركة 
واوراقها وسجلاتها وذلك هيما يتعال و بالثعويضات عن البضائع الناقصة أو المعطوبة او التالقة 

المادة 17 يقرر الوزير خطيا بدل الاتعاب التي تصرف للخبير وإئدوب الوزارة وتودع هذه الانعاب لدى الاتحاد 
الاردئي لشركات التأمين ويتحملها الملؤمنوالمؤمن له بالناصفئة. 

المادة ؟أس دون اخلال باحكام المادة 52 من هذ التعليءات ليس ف عذه التغلدنات ما يمنشع ايا دن طرفي 
عقد التأمين من ألا ستئئاس براي مول ف لديه مختصر أو كيير يختاره دلي هذه الجلة 
يتحمل كل طرف تكاليف مندويه او خبيره دون الزام على الطرف الآخر بما يوصي به 5 

المادة 5 ١‏ لفغي هذه التعليمات القرار رتهب؟-- لسنة 1986 وتعديلاته المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريسخ 


-19964 تحت رقم 93ل سدءه 8 
1 رتم وزير الصناعة والتجارة 


المهندس علي أبو الرافقب 



























تعليمات معدله لتعليمات نجهيز المركبات المنشورة 
في عدد الجريدة الرسمية رقم 56؟ تاريخ 1581/2/15 
مادة 1د نادة 
تعدل احكام النادة 1١1١#‏ من تعليمات تحيد: ت المنشورة ؤ 
: يمأت تجهيز المركبات المنشورة الجريدة , 
تاريخ 15-آ1966-5 بالغاء الفقرة الثامئةمئها 00 0 0 0 
الفقرة م عداد لد ة غير حادْ 00 
تر صل الرعداع يجيو تدرط لسائق وصالاح وتزود بهكافة 
يارات الركوب المتوسطة والحائلات والشاحنات والقاطرات المصنومة بعد ما 
بغض النظر عن مسافة خسط سيره قاد 


مادة 500-000 
ده ؟ ل تنفذٌ هذه التعليمات المعدلة اعتنا 00 5 
بارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . 


وزير الداخلية ‏ سلطة الترخيه 
سلافه حماد 














تعليمات رقم - ؟ - لسنبسة 6وؤ1ا 

تعليمات الدورات التدريبية و التعليم المستمر في كليات 
المعتع ع 

صادرة بالاستناد الى قرار مجلس التعايم العالي 

رقم -5ه١-‏ تاريخ 11س اموا 





الملدة ١‏ س تسمى هذه التعليمات ١‏ تعليمات الدورات التدريبية والتعليم المستمر في كليات المجتمع لسنسة 
6 ) ويعمل بها من تاريخ صدورها . 

المادة ؟ - يكون للكلمات التالية حيثما وردت ف عذه النعلدمات المعاني المخصصة لها ادناه : مالم تتدل 
القرينة على غر ذلك ؛ - 
الوزارة : وزارة التعليم العالي 


الوزير وزير التعليم العالي 

الكلية أي كلية مجتمع مرخصة ومعتمدة أعتمادا عاما من قبل 
الوزارة . 

الدورة أي برنامج قصب ييدف الىالتدريب اوالتعليم أو كليهما, 

المتدرب الشخس الملتحق بالدورة ٠‏ 


المادة ؟ ‏ لا تقل مدة الدورة عن .٠؟‏ ساعمة صفيةولا تزيد على م ساعة صفية ٠.‏ 


المادة : ب يجوز للكلية عتد اي دورة وفقا للشروط التالية:- 
١‏ - أن تتقدم الكلية الراغبة بعقد الدورةبطلب خطي الى الوزارة قبل شهر من موعد البدء 
بتنفيذها يتضمن ما يلي  :‏ - 
أ اهداف الدورة. 
ب نوع الدورة (نظري أو عملي) 
ج ‏ شروط الالتحاق بالدورة ٠‏ 
د اسماء الوضوعات التعليمية والتدريبية والمنهاج التنصيلي لكل متهما . 
مجموع الساعات الصئية التعليمية والتدريبية مع بيان توزيعها على موضوعات 
الدورة النظرية والعملية . 
و - أسماء المدرسين والمدربين ومؤ هلاتهم العلمية ومكان عملهم ٠‏ 
ز ‏ برنامج الدوام الاسبوعي للدورة 
ح ل أسلوب التقييم وشروط النجاح في الدورة. 
؟ ‏ أن تور الكلية المدربين واللوازم والتجهيزات اللازمة لعقد الدورة ٠‏ 
؟ ‏ الحصول على موافقة الوزارة الخطية قبل البدء بننديذ الدورة ٠‏ 


اه م 


الملدة ه ‏ الحد الادئى لعدد التدربين في الدورة عشرة أشخاصس ٠‏ 
المادة 5 تزود الكلية الوزارة بكشف يتضدمن اسماءالمتدربين ومؤهلاتهم العلفيية كسلال اسيوع ف بده 


| دورة 3 






























١١65 


المادة ,ا يمنح المتدرب وده نجاح في الدورة لذا لم يتجاوز غياهه نسبة .11 من الساعات الصدية اللدررة 
للدورة وأنهى متطلبات النجاح في الدورة. 

المادة م ترسل الكلية للورارة قائمة بأسماء المتدربين ونتائجهم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ أنتهاء 
الدورة وفق النموذج الذي ثتتره الوزارة. 


المادة 1 س يكون عميد الكلية او من ينسبه مديرا لل _ ل دورة 


المادة ٠‏ لا يعتير التسجيل في الدور 


5 سبيا موجبا لتاحيل خدمة العلم 5 


المادة ١1‏ تستوثي الكليات التابعة للوزارة من ككل متدرب المبالغ التالية بعوجب وصولات مقبوض سات 
اميش في ا 


. سخمسة وعشرون دينارا بدل اشتراكني الدورة‎ ١ 
؟اع ئكمسة‎ 




















دنائر تامينات ترد اليه عند انتهاء 


الدورة بعد 
الشتران .. 


أن يتنطع منها قيمة ما تسبية مسن 
س دينار واحد رسم أصدار وثيتة النجاح في ال دورة . 


الادة ١5‏ يعنى موظف الوزارة أو الكلية من دف هبدل الاشتراك اذا وافقت الوزارة على اشتراكه في 
: السدورة . 
الالانتةمم يسع ا 5 


: المادة 18س تدقع الوزارة اجور ومكائآت التدريب التالية للدورات التي تعقدها الكليات التابعة لها : 

١ 1‏ - ثمقية دنائير لحملة شهادة الدكتوراه عن كل ساعة نظرية . 

؟ ساسقة دنائير لحملة الماجستير والدبلوم العالي عن كل ساعة نظرية . 

؟؟ ل أربعة دنائير لحملة شهادة البكالوريو س عن كل ساعة نظرية . 

؟ - ديئاران عن كل سماعة تدريب عملي 5 : 

© -- يجوز للوزير الموافئة على صسرفاخمسة دنائير عن ساعة التدريب الواحدة للمدرب من ا 
خارج ملاك الوزارة ؛ اذا توائرت لديه خبرات عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما بغض 
النظر عن مؤهله العلمي َ 

. ديناران ادير ال 





دورة عن كل يوم دوام في الدوزة مهما تعددت الدورات في نفس اليوم. 0 
الادة 1 تدفع الكليات الخاصة لامين.. الصند 


بدل .اصبدار وثيقة النجا 


اأحسندوق في الوزارة مبلغ دينار واجد عن كل متدرب ناجح في الدورة 
ع في الاوية ا ٠‏ 


كنل 





بتر دست يل 
الدكتور راتب 1 السسعود 
1 “ياه 





